
كيـف سـبقت تـونس كـل البلـدان الإسلاميـة
في إلغاء العبودية؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

بدايـة هـذا الأسـبوع، تسـلّمت تـونس الوثـائق الرسـمية الخاصـة بتسـجيل التجربـة التونسـية في إلغـاء
العبودية في ‘ذاكرة العالم’ بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، وذلك، بعد
ية الدوليــة لبرنــامج “ذاكــرة العــالم” الطــابع الكــوني للتجربــة المتدرجّــة الــتي أن أقــرت اللجنــة الاســتشار
أقدمت عليها الإيالة التونسية خلال النصف الأوّل من القرن التاسع عشر، إذ كانت تونس أوّل بلد

يلغي رسميا الرقّ.

سبقت معظم دول العالم

قبل  سنة، يوم  يناير/كانون الثاني من عام ، أقر أحمد باي، حاكم تونس إلغاء الرقّ
والعبودية في البلاد، ما مثل خطوة فارقة في التاريخ الحديث، خاصة وأنها جاءت في وقت كانت فيه

تجارة البشر مزدهرة جدا ومنتشرة على نطاق واسع.

الصنف الثاني، فهو عبارة عن فئة العبيد السود، ويعود حضورها في تونس،
حسب عدد من المؤرخين إلى العهد الحفصيّ في القرن الخامس عشر

ما يسجّل لتونس حينها فضلا عن أهمية هذا القرار أنها كانت سباقة بعشرات السنين على عدد من
الـدول العربيـة و بعـض دول العـالم الكـبرى، حـتى أنهـا سـبقت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الـتي كـانت

https://www.noonpost.com/21888/
https://www.noonpost.com/21888/
https://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84


تشهد نزاعات أهلية بين ولايات الشمال بقيادة الرئيس أبراهام لينكولن، وولايات الجنوب الخمس،
يـــر “العبيـــد”، وتمـــت بقيـــادة جيفرســـون ديفيـــس، الـــتي عـــارضت حملـــة لينكـــولن الساعيـــة إلى تحر

استشارة بعض المسؤولين في تونس من أجل معرفة المنافع الناتجة عن إلغاء الرق أو العبودية.

وجـاء في الفصـل الأول مـن أمـر إلغـاء الـرق، الـذي يضـم خمسـة فصـول، حسـب مـا هـو وارد في بوابـة
العدل في تونس، منع للعبودية في تونس، مع التنصيص على أن كل “إنسان حر مهما كان جنسه أو
لـونه”، كمـا أتـاح لمـن تعـرض للاسترقـاق “أن يرفـع أمـره للمحاكم.“ كمـا فـرض الأمـر عقوبـات سـجنية
وماليــة ضــد مخــالفي هــذه الإجــراءات، ســواء كــان مرتكبهــا تونســيا أم أجنــبي. وقــد حظيــت هــذه
الإجراءات، وفقا للوثيقة التاريخية نفسها، بمساندة عدد من علماء الدين، الأمر الذي سهّل قبولها

لدى عامة الناس.

وفي تلك الفترة كان يوجد صنفان من العبيد في تونس، حيث وجدت فئة عرفت بالرقيق الأبيض،
يةّ، وكان وتشمل في معظمها نساء وأطفال بيض البشرة وقع اختطافهم عن طريق القرصنة البحر
عدد من أولئك النساء والأطفال يباع في سوق العبيد، ويفتدى قسم ثان منهم، فيما يلحق قسم
ثــالث للعمــل بمؤســسة الحكــم، وقــد ارتقــى عــدد مــن الملحقين بــالقصر إلى رتــب عاليــة في الدولــة كمــا

أنجب عدد من البايات أطفالاً من جواري مختطفات.

أحمدباي حاكم تونس

أمـا الصـنف الثـاني، فهـو عبـارة عـن فئـة العبيـد السـود، ويعـود حضورهـا في تـونس، حسـب عـدد مـن
المــؤرخين إلى العهــد الحفصيّ في القــرن الخــامس عــشر، وتتكــوّن هــذه الفئــة مــن عبيــد جــيء بهــم مــن



أماكن متفرقة من القارة الأفريقيّة، يرحّل الجزء الأكبر منهم عبر طرق التجارة إلى خا البلاد، ويباع
جـزء آخـر فيهـا، وانقسـمت اسـتخدامات فئـة العبيـد السـود بين الأعمـال الزراعيّـة والأعمـال المنزليـة في

دور علية القوم.

أسباب اتخاذ هذا القرار

يعود اقتناع باي تونس بضرورة إلغاء العبودية، حسب عديد المؤرخين، إلى “ميله إلى الحضارة التي
أساسها الحرية” كما ذكر ابن أبي الضياف في كتابه الإتحاف “ولأنهّ ثانيا لم يكن يمارسها في بلاطه وثالثا

لتأثرّه بالحملة التي تزعّمتها بريطانيا منذ سنة  لإلغاء الرقّ.

عقب هذا القرار، كتب أحمد باي إلى علماء مشايخ ومفتيي تونس يتضمّن إعلامهم بإلغاء الرق وعتق
العبيد. وقال في رسالته، “ثبت عندنا ثبوتا لا ريب فيه… من يملك أخاه على المنهج الشرعي الذي
أوصى به سيّد المرسلين آخر عهده بالدنيا وأوّل عهده بالآخرة حتىّ أنّ من شريعته التي أتى بها رحمة
يةّ فاقتضى نظرنا والحالة هذه رفقًا العالمين عتق العبد على سيّده بالإضرار وتشوف الشا إلى الحر
بأولئــك المســاكين في دنيــاهم وبمــالكيهم في آخراهــم أن نمنــع النــاس مــن هــذا المبــاح المختلــف فيــه
والحالة هذه خشية وقوعهم في المحرمّ المحقّق المجمع عليه وصدّ أضرارهم بإخوانهم الذين جعلهم

الله تحت أيديهم.”

لفت الجنرال حسين في رسالته إلى أن تفشي وجود الخدم والعبيد يساعد
على انتشار الكسل والبطالة

أضاف في رسالته، “عندنا في ذلك مصلحة سياسيّة منها عدم إلجائهم إلى حرم ولاة غير ملتهم فعينّا
يةّ يكتبون لكلّ من أتى مستجيرا حجّة في حكمنا عدولا بسيدي محرز وسيدي منصور والزاوية البكر
له بالعتق على سيّده وترفع إلينا لنختمها وأنتم حرسكم الله إذا أتى لأحدكم المملوك مستجيرا من
سـيّده واتصّـلت بكـم نازلـة في ملـك علـى عبـدٍ وجّهـوا العبـد إلينـا وحـذار مـن أن يتمكـّن بـه مـالكه لأنّ
حرمكم يأوي من التجئ إليه في فكّ رقبته من ملك ترجّح عدم صحّته ولا نحكم به لمدّعيه في هذ
العصر واجتنــاب المبــاح خشيــة الوقــوع في المحــرمّ مــن الشريعــة لا ســيّما إذا انضــمّ لذلــك أمــر اقتضتــه

المصلحة فيلزم حمل الناس عليه..”

وفي رسالة من الجنرال حسين الذي كان رئيسا للمجلس البلدي لمدينة تونس إلى القنصل الأمريكي
ير ير العبيد” في البلاد، رفعها إلى وز بتونس أموس بري ردا على استفسارات عن منافع “قانون تحر
الخارجية الأمريكية وليام إيتش سنة ، قال، ” إن قرار الحكومة التونسية بمنع العبودية تمّ
اعتمادا على مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعتبر أن الأصل هو الحرية لا الاستعباد، وأن الإسلام

اشترط الإحسان للعبيد وعدم توفر هذا الشرط يؤدي إلى تجاوز الحدود الشرعية”.
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برّر أحمد باي قراره بتوقه إلى الالتحاق بدول الحرية

لفـت الجـنرال حسين في رسـالته الـتي نـوقشت علـى نطـاق واسـع في الصـحافة الأمريكيـة، وهـي الآن
موجودة في كتيب صغير في مكتبة جامعة هارفارد، إلى أن تفشي وجود الخدم والعبيد يساعد على
انتشار الكسل والبطالة، معتبراً أن البلدان التي فيها عموم الحرية أعمر من غيرها كون نتيجة فعل

الإنسان المخيرّ أربح وأبرك من نتيجة فعل “العبد” المجبور.

 وفي رسـالته ذكـر قصـة معـبرّة وقعـت لـه في فرنسـا: “كنـت حـضرت مـرة في أيـام الكرنفـال سـنة
بــالأوبرا الكــبيرة ببــاريس ومعــي غلام أســود، فمــا راعــني إلا أن رأيــت رجلاً أمريكانيــاً وثــب عليــه وثــوب
القطــة علــى الفــأرة وأراد أن يأخــد ثيــابه قــائلاً ولســانه يتلجلــج مــن ســطوة النشــوتين: مــا يفعــل هــذا
“العبـد السـوداني” بصـالون نحـن فيـه؟ ومـتى مكـن “العبيـد” مـن مجالسـة الأسـياد. فأخـذت الفـتى
السوداني البهتة إذ لم يكن يدري ما يقول، ولا علم لماذا يجـــول ذلك الرجل ويصول، فدنوت منهما

وقلت للرجل: يا حبيبي هون على نفسك، فإنما نحن بباريس ولسنا بريشموند!”.

المراحل التي مرّ بها

قرار أحمد باي إلغاء العبودية سنة ، لم يأتي بصفة فجائية بل كان في سياق تمشي كامل وخطة
واضحة، حيث سبقته عدة قرارات من بينها إصدار أمر يتعلق بمنع الاتجار بـ “الرقيق” وبيعهم في كل

. أسواق البلاد، وإلغاء الأداء الذي كان موظّفا على هذه التّجارة في سبتمبر/أيلول سنة

وفي مرحلة لاحقة، صدر أمر بهدم المحلات المعدة لبيع العبيد في المدينة العتيقة بالعاصمة تونس، وفي



ديسمبر من العام الموالي أقرّ الحرية لأبناء العبيد المولودين في الإيالة، حيث تم إصدار أمر يعتبر من
وُلد في تونس حرا يمنع بيعه وشراؤه.
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